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    دّمةمق
 من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءاً

وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون 
د لهذه النصوص القانونية بالرجوع يسير التفسير الموحَّوالغرض من ذلك هو ت). الأونسيترال(التجاري الدولي 

. سق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصرفةإلى المعايير الدولية التي تتّ
المزيد من المعلومات الكاملة عن سمات ذلك ) A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1(ويرد في دليل المستعمل 

متاحة في ) كلاوت(ووثائق السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال . ام وعن طريقة استعمالهالنظ
  ).www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do: (الموقع الشبكي للأونسيترال على الإنترنت

قائمة محتويات ) كلاوت( القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ن كل عدد صادر بشأن هذه السوابقويتضمَّ
في الصفحة الأولى توفّر البيانات المرجعية الكاملة لكل قضية ترد في هذه المجموعة من الخلاصات إلى جانب المواد 

) URL(درج عنوان الإنترنت وقد أُ. هيئة التحكيمالمتعلقة بكل نص والتي فسّرتها أو أشارت إليها المحكمة أو 
الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات 

يرجى الانتباه إلى أنَّ الإشارات (الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في عنوان كل قضية 
ل تزكية من جانب الأمم لمرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكِّا

ر المواقع الشبكية؛  ما تتغيَّالمتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيراً
وتحتوي خلاصات ).  حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقةوجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة سارية

سقة القضايا التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية متَّ
مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي 

أما الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون الأونسيترال . ة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيينأعدته أمان
ويمكن البحث عن .  إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسيةن أيضاًالنموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمَّ

ص بالأونسيترال عن طريق الإشارة إلى جميع الخلاصات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشبكي الخا
أو رقم العدد ) كلاوت(السمات التعريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق السوابق 

  . مجموعة من هذه السماتأو تاريخ القرار أو أيِّ) كلاوت(الصادر بشأن السوابق 

نهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائية أمانة  الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّويُعِدُّ
وتجدر الملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر أو . الأونسيترال نفسها

  .ال أو أيِّ قصور آخر فيهل أيٌّ منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفغير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّ
  

––––––––––  
  ٢٠١٣ محفوظة للأمم المتحدة، ©حقوق الطبع 

  طُبع في النمسا
  

وينبغـي إرسـال هـذه    . ويرحَّب بأيِّ طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منه. جميع الحقوق محفوظة  
  ,Secretary, United Nations Publications Board, United Nations Headquarters:الطلبـات إلى العنــوان التـالي  

New York, N.Y. 10017, United States of America .       ويجـوز للحكومـات والمؤسـسات الحكوميـة أن تستنـسخ هـذا
  .العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك
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  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة 
      )اتفاقية البيع( الدولي للبضائع عقود البيعبشأن 

   من اتفاقية البيع)١( ٧٩ و٧٩ و٧٤المواد : ١٣٠٢قضية ال
  المحكمة العليا: بولندا

  V CSK 91/11الدعوى رقم 
  )البائع البولندي( .P.Kضد شركة ) المشتري الألماني( .T.K.M.Eشركة 

  ٢٠١٢فبراير / شباط٨
  الأصل باللغة البولندية

    www.sn.pl: البولنديةاللغة منشورة ب
    ، مراسل وطني زاتشارياسيفيتشماتشيهإعداد الخلاصة من 

 عَ بـين منـتج وقـود فحـم كـوك بولنـدي ومـشتر ألمـاني كـان موضـو          بمنازعـة تتعلق هذه القـضية    
القضية رقـم    (٢٠٠٨أكتوبر  /صدر عن المحكمة العليا البولندية في تشرين الأول       سبق أن    مٍحك

V CSK 63/08ــة الــتي  نَّ أ إلاَّ؛)١٣٠٦ت رقــم ؛ خلاصــة كــلاو حيلــت إلى أُ المــسائل القانوني
أبـرم الطرفـان    فقـد    . أساسي زاع دون تغيير    المحكمة العليا اختلفت هذه المرة، مع بقاء صلب الن        

وفي الربع الثـاني مـن      . ٢٠٠٣ديسمبر  /بيع كمية من وقود فحم الكوك في كانون الأول        ل اًعقد
 تسليم جزء من وقود فحـم الكـوك بالـسعر المتفـق عليـه في                ، رفض البائع البولندي   ٢٠٠٤عام  
م مـن البـضائع،   لَّ الجـزء غـير المـس    يخـص ونتيجة لذلك، فسخ المشتري الألماني العقد فيما        . العقد

 العقـد، ومعظمهـا يتـألف مـن رد قيمـة      مخالفـة ثم رفع دعوى تعويض عن الأضـرار الناجمـة عـن            
  .الفسخبشعار الإ تاريخ م اعتبارا منغير المسلََّوقود فحم الكوك 

وكان سبب رفض الطرف البولندي التسليم حدوث ارتفاع كبير وسريع في سعر وقـود فحـم             
ومـن  واحتج البائع بأنه لم يكن بوسعه التنبؤ بمـدى الزيـادة في الـسعر،               . الكوك بعد إبرام العقد   

هــذا، في رأي و.  العقــد ولا مــداهامخالفــةع الخــسارة الــتي نتجــت عــن قُّــ لم يكــن يــستطيع توثم
.  مــن اتفاقيــة البيــع٧٤المــادة وذلــك بمقتــضى المــسؤولية عــن الإخــلال تبعــة البــائع، يعفيــه مــن 

تؤنف اس ـقـد   و.  المـشتري الألمـاني    مطالبـات  ورفـضت    ،دت محكمـة الاسـتئناف هـذه الحجـة        يَّوأ
  .الحكم أمام المحكمة العليا

وهـل تُعـدّ    ع الخسارة   قُّ إمكانية تو  مسألةحول   على المحكمة العليا     ة المعروض المنازعةوكان مدار   
 إلى عــدم الوفــاء بــه ي دِّلمــسؤولية التعاقديــة، بحيــث يــؤ ل الــشروط الأساســية مــن اًعامــشــرطاً 

ــه في المــادة    ــة البيــع، أم أ ٧٤إســقاط الانتــصاف المنــصوص علي لا يمكــن أن  ذلــك نَّ مــن اتفاقي
فكـان الـسؤال في هـذه       . راًعـذّ متكان  ع الضرر   قُّ تو من حيث أنَّ   خفض التعويض     إلى يؤدي إلاَّ 
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سـعر وقـود فحـم الكـوك علـى          في  زيـادة   الع  قُّإسقاط إمكانية تو  ينبغي  كان   إذاهو عمَّا   القضية  
  . تقليل التعويضاتجوازالدعوى كاملة أم الاقتصار في ذلك على حدود 

ع قُّــتو بــين إمكانيــة المعادلــةدت أنــه لا يجــوز كَّــوأ. المحكمــة العليــا الطــرح الثــانيحــت جَّوقــد ر
عفـي  ت والـتي ، الـسيطرة العوائق الخارجة عن نطاق و من اتفاقية البيع   ٧٤ المادة   بمقتضىالخسارة  
ع تحـسُّبه للعـائق المعـني       قّ ـ معقول تو  على نحو  أنه لا يمكن     ما دام  من المسؤولية،    المخالفالطرف  

  ).من اتفاقية البيع) ١( ٧٩المادة (وقت إبرام العقد 
لم تنظــر في إمكانيــة اعتبــار الارتفــاع الجــذري في أســعار وقــود فحــم   محكمــة الاســتئناف نَّولأ

ع قُّ ـمـن اتفاقيـة البيـع، ولا في مـدى تو           ٧٩ المـادة    السيطرة، بمقتـضى  الكوك عائقاً خارج نطاق     
ف عـن تـسليم وقـود فحـم         لُّ ـ عـن التخ   نتجـت  وقت إبرام العقد للخسارة التي       المخالفالطرف  

الـذي يمكـن أن    مـن ذلـك، وبالتـالي في مـدى التـأثير      اعه ـقَّو كان ينبغي لـه أن يت   التيالكوك، أو   
 من اتفاقيـة البيـع، فقـد نقـضت المحكمـة العليـا              ٧٤المادة  ، بمقتضى    في التعويض  يؤدي ذلك إليه  

  .عادت القضية لمواصلة النظر فيها وأ،قرار محكمة الاستئناف
    

   من اتفاقية البيع٥٢ ادةالم: ١٣٠٣القضية 
  ياالمحكمة العل: بولندا

IV CSK 331/08  
Ewa D. وStanisław D.) البائعان البولنديان ( ضدS.) المشتري الفرنسي(  

  ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١١
    الأصل باللغة البولندية

    ، مراسل وطني زاتشارياسيفيتشماتشيهإعداد الخلاصة من 
. ١٩٨٦في عـام     حـصري مـع المـشتري الفرنـسي          عٍ بي ـ دَ الفنيـة البولنـديان عق ـ     الحُليّأبرم منتجا   

طلبيـات بـضائع جـرى     المشاكل بـدأت تطالـه مـع     نَّسنوات عديدة، لك  بينهم  وتواصل التعاون   
لم  الحُلـيّ  أشـكال جديـدة مـن      البـضائع المـسلَّمة   ، حيث أُلحق بتلـك      ٢٠٠٠ أوائل عام    تسليمها
 المشتري الفرنسي عن دفـع ثمـن        ورفض.  فرنك ٣٣ ٠٠٠ المشتري بلغت قيمتها حوالي      يطلبها
ثم أصــدر . حــديثاً المــسلَّمةف عــن ســداد ثمــن المنتجــات المطلوبــة  لَّــ وتخ،ضائع غــير المطلوبــةالبــ

 الشراء ووعـد بـدفع الـديون المـستحقة، ولكـن البـائعين              طلبياتالمشتري عقب ذلك مزيداً من      
كلَّـف البائعـان البولنـديان، في سـبيل اسـترداد       ،في وقـت لاحـق  و. البولنديين امتنعا عن التسليم  

د، شركة سويسرية بتحصيل الديون، لكنـهما ألغيـا ذلـك التكليـف بعـد               دَّلبضائع غير المس  ثمن ا 
 بعـد ذلـك     ،وأعاد المشتري الفرنسي  . دون إخطار المشتري الفرنسي بهذا الإلغاء     من  ستة أشهر   
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لكـن البـائعين رفـضا    . بوقت قصير البضائع غير المطلوبة بإرسالها إلى عنـوان البـائعين البولنـديين            
  .بهذه الطريقة اتين بعدم تصريحهما بتسوية الحسابجّم البضاعة محتلُّا تسبدورهم

رتأت محكمـة الـدائرة     وا. دةدَّوأقام البائعان البولنديان دعوى قضائية للمطالبة بالديون غير المس        
 نَّ، بـل إ   فهـو لم يـرفض اسـتلامها      الأشـكال الجديـدة     وإنْ أنكر أنه طلـب       المشتري   نَّالابتدائية أ 
 مـن اتفاقيـة البيـع بـسداد ثمنـها وفقـاً             ٥٢بت قبوله الاستلام، مما يلزمـه بموجـب المـادة           تصرفه أث 

 حكمت محكمة الدائرة على المـشتري الفرنـسي بـسداد ثمـن             وبناءً عليه . للسعر الوارد في العقد   
  .دت محكمة الاستئناف ذلك الحكميَّوأ. البضاعة

غ وّ ملابـساتها لا تـس     نَّعليـا، محتجـاً بـأ      إلى المحكمـة ال    دعـوى اسـتئناف   ورفع المـشتري الفرنـسي      
البـضاعة غـير   ، على وجه الخصوص، بزعمه بأنَّ إعـادة         ودفع.  من اتفاقية البيع   ٥٢لمادة  تطبيق ا 

.  مــن اتفاقيــة البيــع٥٢ المــادة بمقتــضىقبــولاً بالاســتلام تــسلّمها لا يمكــن اعتبــاره المطلوبــة بعــد 
 لتخلفهـا عـن   ، وذلـك ف في القـضية لم يكـن وافيـاً       نظر محكمة الاستئنا   نَّورأت المحكمة العليا أ   

 وبيَّنــت. ٥٢ المــادة بمقتــضىتقيــيم جــواز اعتبــار عــدم رد المــشتري البــضاعة قبــولاً بالاســتلام    
 محكمة الاستئناف لم تنظر في مدى تـأثير تخلـف محكمـة الـدائرة عـن سمـاع شـاهد               نَّ أ خصوصاً
، وبـشأن   تعلـق بالبـضاعة غـير المطلوبـة       سمـة ت   أن يدلي بشهادته بـشأن مـسائل حا        المزمعكان من   

ولهــذا الــسبب، نُقــض الحكــم الــصادر عــن  . المــشتري في نتيجــة القــضيةعــدم إعادتهــا مــن قِبــل 
  .القضية لمواصلة النظر فيهاإحالة عيدت أُمحكمة الاستئناف و

    
   من اتفاقية البيع)٣( ٥٨ و٥٨ و٥٣ و٩ و٨المواد : ١٣٠٤القضية 
  المحكمة العليا: بولندا
   V CSK 261/08عوى رقم الد

  .Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego F. S.A  ضد شركة.Y. I. & Tشركة 
  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٨

    الأصل باللغة البولندية
    ، مراسل وطني زاتشارياسيفيتشماتشيهإعداد الخلاصة من 

رام عقـد لبيـع آلات    إلى إب ـاًسـعي  عليه البولندي مفاوضات تجارية مع شركة صينية     ىعَعقد المدَّ 
ضت عنـه علاقـة العمـل هـذه كـان عقـداً             خَّ ـ مـا تم   نَّ غـير أ   ؛"دمبلينغـز " الزُلابية   ناتلإنتاج معجّ 

منها مظلات وأقلام وسلال مهمـلات طلبـها الطـرف البولنـدي مـن             وموضوعه أصناف مختلفة    
ــصيني  ــائع ال ــة صــدرت     . الب ــاتورة مبدئي ــاً في ف ــد أساس ــار٤ فيووردت تفاصــيل العق ــايو / أي م

بالـصين  " نـون " المدينـة    عـيَّن ) فـوب (، وكان مما ورد فيها بند تسليم على ظهر السفينة           ٢٠٠٣
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ل ثِّ ـ ممرّوأق ـ.  جميـع المظـلات كانـت معيبـة      نَّ أ تبـيّن وبعد شحن السلع إلى بولندا،      . محلاً للتسليم 
ذلك، عـرض أسـعاراً   الإضافة إلى وب. البائع بهذا خلال زيارته لبولندا، ووعد باستبدال البضاعة    

واتفـق الطرفـان علـى تـسليم الـشحنة في      . م في العـام التـالي     لَّستُضة لشحنة أخرى من المواد      فّمخ
. فر إلى الـصين لإجـراء المعاينـة   لو الطرف البولندي أنهم لا يرغبون في الـس       ثِّ مم بيَّنبولندا، حيث   

. فيهـا مختلـف الخيـارات    ناقش الطرفان   ،جريت مفاوضات عقب ذلك عبر البريد الإلكتروني      أُو
مـــارس / آذار١٧ في البـــائع الـــصيني، في الفـــاتورة المبدئيـــة الـــصادرة عـــيَّنوفي نهايـــة المطـــاف، 

ثبتـت  وأُ. ببولنـدا وجهـة للتـسليم      "واو"دينـة   المبالـصين محـلاً للتحميـل و      " نون"، المدينة   ٢٠٠٤
وحملـت  . ينـة البـضاعة   من الثمن بعد معا  في المائة  ٥٠نت سداد   مَّأيضا شروط الدفع، والتي تض    

  ").نون"في المدينة (الفاتورة المبدئية كذلك بند تسليم على ظهر السفينة 
 حــين إرســال البــضاعة مــن الــصين أم حــين  يْأ(فــاوض الطــرفين بــشأن وقــت الــسداد  وبعــد ت

 تـدني   وبـسبب . بأوروبـا " )هاء("المدينة  إلى  ، وصلت المواد في نهاية المطاف       )تسليمها في بولندا  
ر علـى البـائع     ذَّولما تع . لمظلات، امتنع المشتري عن الاستلام وعن سداد جزء من الثمن         جودة ا 

  . أمر بشحنها إلى الصين مرة أخرىالصيني بيع البضاعة في أوروبا،
ورفع البائع دعوى أمام محكمة بولنديـة يطلـب فيهـا الجـزء المتبقـي مـن الـثمن وتعويـضات عـن                  

وتكلفــة شــحنها إلى الــصين " هــاء"البــضاعة في المدينــة التكــاليف الــتي تكبــدها نتيجــة لتخــزين  
" واو" مسألة ما إذا كـان الطرفـان قـد اتفقـا علـى التـسليم في المدينـة               المنازعةوكان مدار   . ثانية

، ومــا إذا كــان الــسداد مرتهنــاً بعمليــة المعاينــة الــتي أجراهــا )الــصين" (وننــ"أم المدينــة ) بولنــدا(
 النوايا الحقيقية للطرفين، عقـدت المحكمـة   تبيّن اتفاقية البيع بغية  من٨وتطبيقاً للمادة   . المشتري

) ٢٠٠٤مـارس  / آذار١٧(مقارنة بـين الفـواتير المبدئيـة للعقـد المعـني       ) محكمة الدائرة (الابتدائية  
ى ، مع أخذ جميـع الظـروف الأخـر        )٢٠٠٣مايو  / أيار ٤(وفاتورة الاتفاق السابق بين الطرفين      

" واو"دا تغـيير البنـود الـسابقة وتحديـد المدينـة            مَّ ـ الطـرفين تع   نَّصت إلى أ  وخل. في الاعتبار أيضا  
صـلة   أيُّ") ونن ـ"المدينة  (بند التسليم على ظهر السفينة      ل يكنببولندا محلاً للتسليم، في حين لم       

   بنــد التــسليم علــى ظهــر الــسفينة  نَّدت محكمــة الــدائرة أكَّــوعــلاوة علــى ذلــك، أ. بالموضــوع
اد الـثمن، ممـا يعـني أنـه لم يكـن لتطبيقـه في القـضية محـل النظـر أن يغـير مـن                           وقت سـد   يحكملا  

 أساسـاً    مـن اتفاقيـة البيـع، يعتمـد سـداد الـثمن            ٥٨ووفقا للمادة   . حالأيِّ   على   المنازعةنتيجة  
.  المقرر في هذه الحالـة سـداد الـثمن بعـد معاينـة البـضاعة في بولنـدا            نَّ أ على اتفاق الطرفين، أيْ   

معاينـة   أيُّكشفت عن عيوب في البضاعة ولم تجر        " هاء"جريت في المدينة    أُالمعاينة التي    نَّوبما أ 
   إلـزام بـسداد الـثمن، كمـا تـنص علـى ذلـك المـادة              قط في بولندا، فلـم يكـن علـى المـشتري أيُّ           

  .غةمسوَّوهذا أيضاً جعل المطالبة بالتعويض غير . من اتفاقية البيع) ٣( ٥٨
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 وعكفــت علــى تقيــيم ملابــسات إبــرام العقــد، واضــعة ،ناف الحكــمألغــت محكمــة الاســتئقــد و
ــة     ٩ و٨المــادتين  ــار الفــاتورة المبدئي ــة البيــع نــصب عينيهــا، وخلــصت إلى عــدم اعتب  مــن اتفاقي

 الطرفين اتفقا علـى بنـد   نَّورأت المحكمة أ.  مقبولاًدليلاً إثباتياً ٢٠٠٣مايو / أيار ٤الصادرة في   
ى وكـان مـؤدَّ  .  غيره من الترتيبـات يجُبّ ذلك نَّ وأ،العقد الجديدالتسليم على ظهر السفينة في     

 مـن   ٥٣وفي ضـوء المـادة      . ذلك بدوره أنه كان ينبغـي معاينـة البـضاعة في الـصين قبـل شـحنها                
  .لم تحكم بتعويض لانعدام مقوماتهومع ذلك . اتفاقية البيع، أصبح سداد الثمن بذلك واجباً

ورأت على وجـه الخـصوص      .  إجرائية ة الاستئناف لأسباب   محكم مَ العليا حك  ةُونقضت المحكم 
 ٢٠٠٣مــايو / أيــار٤ محكمـة الاســتئناف أخطــأت في اســتبعاد الفـاتورة المبدئيــة الــصادرة في   نَّأ

ونظراً لما للوقوف على فحـوى اتفـاق الطـرفين مـن أهميـة قـصوى،       . باعتبارها دليلا غير مقبول 
ولاحظت المحكمـة العليـا   . ن النظر في تلك الوثيقةعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف لمزيد م  أُ

ات تجاريــة  مـن اتفاقيـة البيـع حريـة الطـرفين في إدراج مـصطلح      ٩أيـضا أنـه بينمـا تكفـل المـادة      
 لهما كذلك الحرية في تعديل هذه المـصطلحات في العقـد المـبرم بينـهما،     نَّدولية في اتفاقهما، فإ  

 المبـادئ التوجيهيـة لتفـسير اتفـاق         نَّدت المحكمـة أ   كَّ ـكمـا أ  .  أو ضـمناً   ةًء كان ذلك صراح   سوا
  . من اتفاقية البيع٨ة في المادة الطرفين وارد

    
   من اتفاقية البيع)١( ٨٤و) ٢( ٨١و) ب) (١( ٤٩ و٧ و٦المواد : ١٣٠٥القضية 

  محكمة الاستئناف في وارسو: ولنداب
I ACa 1258/07  

  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٠
    نديةالأصل باللغة البول

    ، مراسل وطني زاتشارياسيفيتشماتشيهإعداد الخلاصة من 
ن العقـد بنـداً   مَّوتـض . كتـروس أرسـيدس  أبرم بائع بولندي ومشترٍ أوكراني عقداً لبيـع شـاحنة م     

، حيــث وافـق ذلــك التـاريخ مــرور   "٢٠٠٦أغـسطس  / آب٨صـالحاً حــتى  "ب عليـه بقــاؤه  ترتَّ ـ
ده دَّ ورفــض رد الــثمن الــذي س ــ،ف البــائع عــن التــسليمتخلَّــو. تــسعين يومــاً بعــد إبــرام العقــد 

  .م محكمة بولنديةالطرف الأوكراني، الذي أقام دعوى أما
 نَّنــت أيَّوتب. الــدعوى لكونهــا ســابقة لأوانهــا) المحكمــة المحليــة(رفــضت المحكمــة الابتدائيــة قــد و

اتفاقيـة البيـع، ولم     مـن   ) ب) (١( ٤٩المشتري لم يحدد فترة زمنية إضافية حسبما تقتضيه المادة          
وخلصت المحكمة إلى بقاء الطرفين ملزمين بالعقد وإلى عـدم حلـول            .  عن فسخ العقد   طّيعلن ق 

  .تاح فيه للمشتري طلب رد الثمنيُ الأجل الذي
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ــك الح  ثم  ــثمن  ،كــمألغــت محكمــة الاســتئناف ذل ــرد ال ــائع ب ــه لا محــل  يَّوتب.  وأمــرت الب نــت أن
لبند الذي يـنص صـراحة   ا وذلك بسبب القضية محل النظر في) ب) (١( ٤٩للاستناد إلى المادة  

لطـرفين  ل يحـقّ واستخلصت المحكمة أنه كان .  يوماً من إبرامه   ٩٠في العقد على انقضائه خلال      
 من اتفاقية البيع تشكيل العقد حسبما يريانه مناسباً، مما أتـاح لهمـا عـدة أمـور           ٦بموجب المادة   
وقــد ارتــأت محكمــة . نــةلعقــد خــلال فتــرة زمنيــة معي إنهــاء تلقــائي لنــص يقتــضيمنــها إدخــال 
أيِّ مـن   "  يومـاً  ٩٠الـصلاحية   " خلـو بنـد      بافتراضـها  المحكمـة الابتدائيـة أخطـأت        نَّالاستئناف أ 

ــة الــتي   إ البنــد كــان مــن  نَّوبالمقابــل، وجــدت أ. مــدلول مــلاءات اللــوائح الجمركيــة الأوكراني
 وتفــرض عقوبــات في ،اً مــن إبــرام العقـد  يوم ـ٩٠معاملـة تجاريــة خــلال  أيِّ تـشترط اســتكمال  

ورة وقــت إبــرام وعلــى ذلــك، أدى إدراك الطــرفين للقاعــدة المــذك. حالــة مخالفــة تلــك القاعــدة
  .العقدأجل  بانقضائها ينتهيد تحديد مدة مّالعقد بهما إلى تع

 عواقب إنهـاء عقـد      بشأنحكم صريح   تنطوي على    الاتفاقية لا    نَّوأضافت محكمة الاستئناف أ   
 مـن اتفاقيـة     ٧ومع ذلـك، وفي ضـوء المـادة         . يجةً لانقضاء الحد الزمني المنصوص عليه تعاقدياً      نت

ن أخــذ القواعــد يَّالبيــع الــتي تــدعو إلى تطبيــق المبــادئ العامــة الــتي أقيمــت عليهــا الاتفاقيــة، يتع ــ 
ــا  ــن . رالحاكمــة لآثــار إبطــال العقــود في الاعتب    ادةُ المــةَم هــذه المــسألظّوبــشكل أكثــر تحديــداً، ت

ــع الــتي تــنص علــى    ) ٢( ٨١ ــة البي ــام مــن اتفاقي ــذ الطــرف الــذي  جــواز قي ــة ب العقــد ينفّ المطالب
ــذلك، حكمــت المحكمــة  .  بمقتــضى العقــد للطــرف الآخــر ســدَّده كــل مــا باســترداد ونتيجــة ل

البولنديــة علــى البــائع بــرد كامــل الــثمن للمــشتري الأوكــراني ودفــع الفائــدة مــن تــاريخ ســداد  
  .من اتفاقية البيع) ١( ٨٤ المادة قتضيهتالثمن، حسب ما 

    
   من اتفاقية البيع٧٨ و٧٦ و٧٥ و٧٤المواد : ١٣٠٦القضية 
  المحكمة العليا: بولندا

  V CSK 63/08الدعوى رقم 
  )البائع البولندي (.P.Kضد شركة ) المشتري الألماني( .T.K.M.Eشركة 

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٩
  الأصل باللغة البولندية

     www.sn.pl: البولنديةاللغة ة بمنشور
    ، مراسل وطنيزاتشارياسيفيتشماتشيه إعداد الخلاصة من 

، اإلى المحـاكم الأدنى درجـة لمواصـلة النظـر فيه ـ          إحالتها  عيد  أُ ن، بعد أ  ة المعني المنازعة نَّيلاحظ أ 
 ٢٠١٢فبرايـــر / شـــباط٨ قـــراراً في بـــشأنها لاحقـــاً إلى المحكمـــة العليـــا الـــتي أصـــدرت تعـــاد

  ).١٣٠٢؛ خلاصة كلاوت رقم )V CSK 91/11الدعوى رقم (
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ثم في  و. ٢٠٠٣ديـسمبر   /بيع كمية من وقود فحم الكوك في كانون الأول        ل اًأبرم الطرفان عقد  
، تضاعفت أسعار وقود فحم الكـوك في الأسـواق الدوليـة، وكـان              ٢٠٠٤الربع الثاني من عام     

رفض البائع البولنـدي تـسليم      ف. اع الطلب عليه في الصين     ارتف على وجه الخصوص  سبب ذلك   
ر الهائـل في    يُّ ـ ذلـك التغ   نَّالمتفـق عليـه في العقـد، محتجـاً بـأ          باقي كمية وقود فحم الكوك بالسعر       

وحـاول الطرفـان التفـاوض لكنـهما        . الأسعار يسبب تعديلاً في الترتيب التعاقدي بـين الطـرفين         
فسخ المشتري الألماني العقد فيمـا يتعلـق بـالجزء غـير المـسلم              ونتيجة لذلك،   . لم يصلا إلى اتفاق   

 العقـد، ومعظمهـا يتـألف    مخالفـة من البضاعة، ثم رفع دعوى تعويض عن الأضـرار الناجمـة عـن         
  .م اعتبارا من تاريخ إشعار الفسخ المسلَّوقود فحم الكوك غيرمن رد قيمة 

أرجـأ علـى     المـشتري الألمـاني      نَّةً إلى أ  رفضت المحكمة الابتدائيـة المطالبـة بـالتعويض، مـشير         قد  و
   الإشعار بفسخ العقد بينما كانـت أسـعار وقـود فحـم الكـوك ترتفـع بـسرعة كـبيرة،                 نحو باطل 

وأمـا محكمـة الاسـتئناف    . بدأ حسن النية الواجبـة    بم وإخلالاً شكلاً من أشكال المضاربة      يُعدّمما  
  . إلى المحكمة العليادعوى استئنافورفع البائع . فرأت خلاف ذلك فألغت الحكم الابتدائي

 للخـلاف بـين    مسائل قانونيـة مختلفـة وقعـت محـلاًّ    وكان لزاماً على المحكمة العليا أن تتعامل مع    
.  مـن اتفاقيـة البيـع      ٧٦ و ٧٥قارنت أولاً بين حـساب التعويـضات بمقتـضى المـادتين            ف ؛الطرفين

، ")ملمـوس "أسـلوب  (لبديلـة الفعليـة   وأوضح القضاة أنه بينما تستند أولاهما إلى سعر الصفقة ا    
 للمـادة   نَّوبمـا أ  "). مجـرد "أسـلوب   (م  لَّست ـُ للبضاعة التي لم     الجاري السعر   إلى تشير ثانيتهما   نَّفإ

 الجـاري  أمـر تحديـد الـسعر      نَّدت المحكمة أ  كَّنسبة إلى القضية المطروحة، فقد أ      وجاهتها بال  ٧٦
 سـعر عـام للبـضاعة يُتقاضـى في الـسوق ذات             ب إظهـار  لَّ ـوهـذا يتط  . بضاعة يعود إلى المـدعي    لل

  .كفي تقديم نماذج لمعاملات فرديةولا ي. الصلة
يجب وضع حدود للتعويـضات عـن الأضـرار          ٧٤بمقتضى المادة   دت المحكمة العليا أنه     كَّثانياً، أ 

 أسـلوب الحـساب الملمـوس       قطُبِّ ـ العقد في ضوء قاعدة إمكانية التوقع، سواء         مخالفةالناجمة عن   
ومرجع إمكانية التوقع في هذه القضية هو أسـعار وقـود فحـم الكـوك      .  المجرد ق الأسلوب بِّطُأم  

 الأدنى علـى عـدم التماسـها        ةَ العليـا المحكم ـ   ةُوفي هذا الصدد، عاتبت المحكم    . يةفي السوق الدول  
  .ع تطورات الأسعارقُّيم إمكانية تورأي خبير يتولى تقي

 حــساب الفائــدة إلا مــن لحظــة يمكــندعى عليــه بأنــه لا ثالثــاً، رفــضت المحكمــة العليــا حجــة المــ
. صدور حكم محكمة بالتعويض، لعدم وجود مبلغ محدد تنبني عليـه الفائـدة قبـل ذلـك التـاريخ                  

فائدة علـى   تقاضي  ،  ٧٨، وفقا لصريح نص المادة      يحق له  الطرف المعني    نَّن للمحكمة أ  يّتبوقد  
  .شمل التعويضات عن الأضراروهذا ي، )فقطالسعر وليس (مبالغ متأخرة أيِّ 
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مـع أنَّ المـادة      أنـه    فبيَّنـت  علـى الفائـدة،      تطبيقـه ، ناقشت المحكمة مسألة القـانون الواجـب         اًرابع
ــع   ٧٨ ــة البي ــن اتفاقي ــشئ م ــاً  تن ــإ  التزام ــدة، ف ــسداد الفائ ــة لا تع ــنَّب ــدة يّ الاتفاقي ــسبةً للفائ . ن ن

 محـاولات إنـشاء قاعـدة       ا مـثلاً  ومنـه (، حال ردها للاحتمـالات الأخـرى        ةُواستحضرت المحكم 
ــة أخــرى   قَ، ســواب)موحــدة ــدا وفرنــسا ومنــها مــثلاً( قــضائية مــن بلــدان أوروبي ــا وهولن )  ألماني

 بحكــم قواعــد الواجــب تطبيقــهوخلــصت إلى أنــه ينبغــي تحديــد معــدل الفائــدة وفقــاً للقــانون    
 مــن ٢٧المــادة  مــن ١ للفقــرة اًووفقــ.  في الولايــة القــضائيةالقــانون الــدولي الخــاص للمحكمــة 

، )آنـذاك الـذي كـان سـارياً       ) (١٩٦٥(القانون البولندي القديم بشأن القـانون الـدولي الخـاص           
الذي حدد القانون المنطبق على العقد، وجب الاحتكام إلى القانون البولندي، باعتبـاره قـانون               

التعويـل  الأنـسب   مـن    نَّهـذا الحـل، محتجـاً بـأ       علـى    المدعى عليـه     وقد اعترض . محل عمل البائع  
المقـرر سـداد المـدفوعات الواجبـة بحكـم العقـد بهــا       ) اليـورو ( القـانون الـذي يحكـم العملـة     علـى 

المحكمـة بعـد إمعـان النظـر،       ورفضته   "تفتيتاً قانونياً "ومثَّل مضمون هذا الطرح     ). قانون القيمة (
 جوهريـة غـير   ) نيالبولنـدي والألمـا   ( الفروق في معدلات الفائدة بين القانونين المعنيين         نَّورأت أ 

وبالتــالي، حكمــت . ولــيس مــن شــأنها إحــداث خلــل معتــبر في التــوازن لــصالح أحــد الطــرفين   
المحكمة بأنه يمكن تطبيق حكم القـانون المـدني البولنـدي الـذي يحكـم معـدلات الفائـدة للعملـة                     

  .لبولندية والأجنبية على حد سواءا
 تعيـد أُوكمهـا، فقـد ألغـي حكمهـا          محكمة الاستئناف ارتكبت أخطاءً هامـة في ح        نَّوحيث إ 

  .القضية لمواصلة النظر فيهاإحالة 
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   ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي ضاياق
  واتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع ) اتفاقية البيع(للبضائع 

      )اتفاقية التقادم) (١٩٨٠لة دَّالصيغة المع(
  ) أ) (١( ٣ والمادتان ٧٨ و٥٠و) ٢( ٧ و٦و) أ) (١( ١د الموا: ١٣٠٧القضية 

  )لدَّالنص المع (من اتفاقية التقادم) ب) (١(٣و
  المحكمة العليا: بولندا

I CSK 105/08  
L. M ضد Grażyna S  
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول١٧

  الأصل باللغة البولندية
    www.sn.pl: البولنديةاللغة بمنشورة 

    اسل وطني، مر زاتشارياسيفيتشماتشيهلاصة من إعداد الخ
لمـشتري البولنـدي كميـة مـن النـسيج لاسـتخدامها في إنتـاج               إلى ا عي،  دَّم البائع الإيطالي، الم   لَّس

 جــودة البــضاعة لم تكــن نَّربــع الــثمن المتفــق عليــه، زاعمــاً أ د المــشتري إلا ولم يــسدِّ. ملابــس
.  مــن الــثمنائع دعــوى في بولنــدا مطالبــاً بــالجزء المتبقــيورفــع البــ. شــروط العقــدمــن  وافقــةتم

بتـة،   مزاعم عدم المطابقـة غـير ثا       نَّة الابتدائية ومحكمة الاستئناف أ     من محكمة الدائر   كلٌّورأت  
  .عيدَّومن ثم حكمتا لصالح الم

ــدي   ــع المــشتري البولن ــوع عــدة مخالفــات    دعــوى اســتئناف ورف ــا مؤكــداً وق  إلى المحكمــة العلي
 إلا واحـدة،  تقدَّم به مـن حجـج   ورفضت المحكمة العليا كل ما      .  الموضوعي والإجرائي  للقانون

  . نشأت في إطار القضية محل النظرواستفاضت في مناقشة المسائل القانونية التي
 من الطرفين إحـدى الـدول المتعاقـدة في اتفاقيـة             اتخاذ كلٍّ  وأوضحت المحكمة بادئ ذي بدء أنَّ     

 لكـنَّ و). أ( )١(١الاتفاقية بموجب المـادة     هذه  يوجب تطبيق   ) طاليا وبولندا إي(البيع محلاً لعمله    
يمكن أن يكـون هـذا   بأنه و. ٦بإمكانية استبعاد تطبيق اتفاقية البيع، عملا بالمادة   سلّموا  القضاة  

 في  - الطـرفين سـاقا      وبمـا أنَّ  . م العقد  بعد إبرا  أن يحدث الاستبعاد صريحاً أو ضمنياً، كما يجوز       
 إذاعمـا   حججاً بمقتـضى القـانون البولنـدي، فقـد نـشأ تـساؤل          - معينة من الإجراءات     مراحل

كان ينبغي اعتبار هـذا المـسلك المنـسق اختيـاراً للقـانون الـداخلي البولنـدي واسـتبعاداً لاتفاقيـة                     
ــع ــة أولاً  . البي ــرزت المحكم ــل  وأب ــن قبي ــسات م ــة   :أنَّ ملاب ــة بولندي ــام محكم ــة دعــوى أم  ، إقام

 علـى  الطـرف الآخـر      تعويـل  وعدم الاعتراض علـى      ،قانون البولندي في المرافعات   واستحضار ال 
 الملابـسات  نَّ كافياً على الاختيار الضمني للقانون البولنـدي، حيـث إ          ، ليست إثباتاً  نيّقانون مع 
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صـيغة في    إنهـا تُعـدّ    بل   ؛ انعقاد نية على إخضاع العقد لحكم قانون معين        تبيّنمن هذا النوع لا     
ــار القــانون     دى التعــبير لــ ــار الممــثلين القــانونيين للطــرفين، وهــؤلاء لا صــلاحية لهــم لاختي اختي

 افتــراض اختيــار كمــة بأنــه حــتى في حــالثم احتجــت المح.  نيابــةً عــن الطــرفينالواجــب تطبيقــه،
ومـضت  . ٦لمـادة   ي هـذا تلقائيـاً إلى اسـتبعاد اتفاقيـة البيـع بموجـب ا              دِّالقانون البولندي، فلا يؤ   

 سـوابق قـضائية مـن بلـدان أخـرى، أنـه خلافـاً لحالـة اختيـار              بالإحالة إلى ح،  عليا توضّ المحكمة ال 
 نَّ انعقاد نية علـى اسـتبعاد اتفاقيـة البيـع، فـإ            يدلّ على قانون دولة غير متعاقدة، مما من شأنه أن         

 نازعـة الم وتبعاً لـذلك، رأت المحكمـة أنَّ  . ستبعاداختيار قانون دولة متعاقدة لا يبلغ مبلغ هذا الا   
ــة البيــع، وللقــانون الإيطــالي   ةخاضــع ــائع  - لحكــم اتفاقي ــة الب ــانون دول ــه ق ــسبة إلى - كون  بالن

 في الفقـرة    ١وقد استخلصت هذه النتيجة الأخيرة مـن النقطـة          . الأمور التي لا تنظمها الاتفاقية    
ــادة  ١ ــدولي الخــاص الــصادر عــام      ٢٧ مــن الم  مــن القــانون البولنــدي القــديم بــشأن القــانون ال

لـى تطبيـق قـانون محـل     ت بالنسبة إلى عقود البيـع ع ، التي نصَّ)آنذاكالذي كان سارياً     (١٩٦٥
  )١(.عمل البائع

وذكـرت أنـه علـى الـرغم        .  علـى الفائـدة    تطبيقهوناقشت المحكمة أيضا مسألة القانون الواجب       
تفاقيـة البيـع،    مـن ا ٧٨المـادة   ، بمقتـضى رةخِّوعات المتأمن نشوء الالتزام بدفع الفائدة على المدف    

 معــدل نَّمــن اتفاقيــة البيــع أ) ٢( ٧ المــادة ستنتج مـن يُــو. تفاقيــة لا تحــدد معــدل الفائــدة الانَّفـإ 
 بحكم قواعـد    الواجب تطبيقه ، ينبغي تحديده وفقا للقانون      "ثغرة داخلية " كونه   باعتبارالفائدة،  

وهـذا يعـني    . لـشأن  لعدم وجود مبادئ عامة في هـذا ا         وذلك ،القانون الدولي الخاص للمحكمة   
  .الفائدة بموجب القانون الإيطاليفي القضية محل النظر وجوب حساب معدل 

 اتفاقيــة نَّوأوضــحت المحكمــة أولاً أ. التقــادموكــان مــن المــسائل الخلافيــة الأخــرى طــول مــدة 
  ، يمكـن تطبيقهـا هنـا    لا ١٩٧٤الأمم المتحدة بشأن فترة التقادم في البيـع الـدولي للبـضائع لعـام               

 إيطاليــا ليــست طرفــاً فيهــا  نَّ، لأ)ب( )١( ٣ولا بموجــب المــادة ) أ( )١( ٣ بموجــب المــادة لا
القواعــد البولنديــة تطبيــق ورأت المحكمــة العليــا، اســتناداً إلى ). وإن كانــت بولنــدا طرفــاً فيهــا(

ــوانين    ــازع الق ــادة  (الخاصــة بتن ــام   ١٣وخاصــةً الم ــانون ع ــن ق ــديم١٩٦٥ م ــانون نَّ، أ) الق  الق
 نَّوخلـصت المحكمـة إلى أ     . المنازعـة  في   الي هو الحاكم لفتـرة التقـادم للمطالبـات المنـشودة          الإيط
 علـى المطالبـات     الواجـب تطبيقهـا    من القانون المدني الإيطـالي تحـدد فتـرة التقـادم             ٢٩٤٦المادة  

  .ار الخاضعة لعقد بيع بعشر سنواتالمتعلقة بالأسع

───────────────── 
  .ن ذلك القانولَّمح ٢٠١١م  القانون الجديد الصادر في عالَّح  )1(  
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وعنـدما دفـع المـشتري البولنـدي        . لأسباب إجرائية  عليه في نهاية المطاف      ى المدع وتغلّب موقف 
 مـن   ٥٠ب المـادة    لدى المحاكم الأدنى درجة بتدني جـودة النـسيج وطلـب خفـض الـسعر بموج ـ               

 في أخفــق الخــبير نَّغــير أ. قلاً لتقيــيم جــودة البــضاعةنــت المحكمــة خــبيراً مــستيّاتفاقيــة البيــع، ع
ولكــنَّ . أنَّ مــا تم يبعــث علــى الرضــانى لمحــاكم الأدا ارتــأتومــع ذلــك . رأي مفيــدأيِّ تقــديم 

أنـه كـان ينبغـي للمحـاكم في مثـل هـذه الحالـة بحكـم صـلاحياتها اسـتدعاء               رأت  المحكمة العليـا    
إلى المحـاكم الأدنى    القـضية   إحالـة    لـذلك، أعـادت المحكمـة        ةًونتيج ـ. خبير ثان طلباً لرأي إضافي    

  .ك الخطأن من تصحيح ذلكَّدرجة حتى تتم
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  صلة بقانون الأونسيترال النموذجي قضايا ذات 
  )قانون التوقيعات(بشأن التوقيعات الإلكترونية 

    
   من قانون التوقيعات ٦المادة : ١٣٠٨القضية 
   ٤٤٢/١٢محكمة استئناف نانسي، القرار رقم : فرنسا

  W.M، ضد SPP، خلفاً لشركة CBشركة 
  ٢٠١٣فبراير / شباط١٤

  الفرنسيةاللغة الأصل ب
  ، ١٨، الطبعة العامة، رقم La semaine juridique: فرنسيةالاللغة ب) جزئيا(منشورة 

    .٨٦٧ صفحة، ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٩
ــسية   Dématérialisation du contrat de crédit à la"كــابريولي، . إريــك أ: تعليقــات بالفرن

consommation) "في شــكل غــير مــادي   عقــد ائتمــان مــستهلك  تكــوين ( ،Communication 

commerce électronique ؛ إريــك أ٤٥-٤٣الــصفحات ، ٢٠١٣أبريــل /، نيــسان٤٣، رقــم .
 Première décision sur la preuve et la signature électronique d’un contrat de"كـابريولي،  

crédit à la consommation) "  القــرار الأول بــشأن الإثبــات والتوقيــع الإلكتــروني لعقــد ائتمــان
، ٢٠١٣أبريـــل / نيــسان ٢٩، ١٨، الطبعــة العامــة، رقــم    La semaine juridique، )مــستهلك 

 E-commerce : une bonne et une mauvaise nouvelle"؛ إيزابيـل رينـار،   ٩-٨٦٦ الـصفحات 

pour la signature électronique des contrats B to C) "  الأخبـار الجيـدة   : التجـارة الإلكترونيـة
، ) المــصاحبة للعقــود المبرمــة بــين مؤســسات وعمــلاءوالــسيئة بالنــسبة إلى التوقيعــات الإلكترونيــة

Expertises ١٠٤-١٠٣ الصفحات، ٢٠١٣مارس /، آذار٣٧٨، رقم.  
  .ع إلكتروني كدليل إثبات لمعاملةع بتوقيقّتعلق القضية بقبول عقد ائتمان موت

 ٢٣ ففي هذه الحالة، منح الدائن ائتماناً متجدداً للمدين بكمية محـددة ولفتـرة زمنيـة محـددة في                 
وزيد إجمالي الائتمان من خلال ثلاثة اتفاقات تكميليـة متعاقبـة، حيـث             . ١٩٩٦سبتمبر  /أيلول

، بتوقيـع   ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلـول  ٤شُفع الاتفاقان الأول والثاني بتوقيع بخط اليـد، والأخـير، في            
وعنـدما توقـف المقتـرض عـن     . وكان من المقرر سـداد القـرض علـى أقـساط شـهرية         . إلكتروني
ــسان٥قــساط مــن  ســداد الأ ــل / ني ــضائية في   ٢٠٠٩أبري ــع المقــرض دعــوى ق  كــانون ٢١، رف

  . لاسترداد الدين٢٠١١يناير /ثانيال
ــة أ  ــن   نَّورأى قاضــي المحكمــة الابتدائي ــروني غــير صــالح، وأعل ــع الإلكت  وقــف إجــراءات  التوقي

ستند مجــرد مــ" دليــل إثبــات المعاملــة الــتي قــدمها الــدائن نَّوكــان مــن رأي القاضــي أ. الــدعوى
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 التوقيـع   يجعـل ، ممـا    " لـه  توضـيح م ولا   دَّ المق ـ الـسند  موثوق لـصحة     ضمانأيِّ  دون  من  مطبوع،  
أنَّ ونتيجـة لـذلك، حكـم القاضـي ب ـ        . إبـرام عقـد    غـير كـاف للتعويـل عليـه لإثبـات         الإلكتروني  

وبنـاء علـى ذلـك، استحـضر القاضـي فتـرة           . المقتـرض " لم يوقع عليـه   "الاتفاق التكميلي الأخير    
 مـن قـانون المـستهلك، احتـساباً مـن           L.311-52 للتقادم المنصوص عليهـا بموجـب المـادة          السنتين
ونظرا لمـرور سـنتين قبـل       . ، الذي أبرم فيه الاتفاق التكميلي الثاني      ٢٠٠٦مارس  / آذار ١تاريخ  
، الذي أقيمـت فيـه الإجـراءات القانونيـة، أعلـن القاضـي              ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢١تاريخ  

  .ئن ضد هذا القراراستأنف الداف. لدعوى اوقف إجراءات
للتوقيع الإلكتـروني قيمـة     أنَّ   المحكمة الابتدائية جانباً، وحكمت ب     رَ الاستئناف قرا  ةُونحَّت محكم 

ــة ــادة      . إثباتي ــه، عمــلا بالم ــة إلى تلــك النتيجــة مستحــضرة أن ــصت المحكم ــن ٤-١٣١٦وخل  م
ــم    ــاريخ ٢٧٢-٢٠٠١القــانون المــدني والمرســوم رق ــإ٢٠٠١مــارس / آذار٣٠ بت ــع نَّ، ف  التوقي

. هو شكل موثـوق مـن أشـكال تحديـد الهويـة يـضمن ارتباطـه بالمـستند المقتـرن بـه                 "الإلكتروني  
ع وســلامة المــستند المقتــرن بــه، تعــين التــسليم قّــتوقيــع إلكتــروني، وثبتــت هويــة الموفــإذا أنــشئ 

ستند الإلكتـروني المثبـت     نت المحكمة من الربط بين الم ـ     كّوتم". قيته ما لم يثبت خلاف ذلك     بموثو
 ٤خ في   رَّ، والاتفـاق التكميلـي الثالـث المـؤ        للمعاملة، والذي ضم التوقيع الإلكتروني للمقتـرض      

ــول ــبتمبر /أيلـ ــ إذ تأ٢٠٠٨سـ ــستند     كَّـ ــك المـ ــي في ذلـ ــاق التكميلـ ــم الاتفـ ــن ورود رقـ دت مـ
ــروني ــارض، ق ــ  و. الإلكت ــدليل المع ــدام ال ــسلي  رَّنظــراً لانع ــه ينبغــي الت ــه رت المحكمــة أن م بموثوقيت

ولم تُـرفض الـدعوى وأمـرت       . وقضت بصلاحية الاتفـاق التكميلـي حامـل التوقيـع الإلكتـروني           
  .المحكمة المقترض بسداد الدين بفائدة

  


